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موارد ليست من الأصل المثبت

الأثر المترتب 
على المستصحب

ءبلا وساطة شي

عنوان بوساطة
كلي

416؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت

الأثر المترتب على 
المستصحب

ءبلا وساطة شي

عنوان كليبوساطة

منتزع عن مرتبة ذاته

منتزع بملاحظة بعض 
عوارضه مما هو خارج 
المحمول لا بالضميمة 

416؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت

الأثر المترتب على 
بوساطةالمستصحب

عنوان كلي

منتزع عن مرتبة ذاته

منتزع بملاحظة بعض 
عوارضه مما هو خارج 
المحمول لا بالضميمة 

416؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت
[في موارد ليست من الأصل المثبت]الثامن •
ب بين أن أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصح•

ناوان عء أو بوسااطة يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي
حا  مهاه ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشااع  و يتكلي

وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاتاه أو بملاظةاة بها 
عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة 

416؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت
يا  لا ظقيقاة ظلهفي الصورتين إنما يكون الأثرفإن •

مماا هلغيرلايكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه 
كان مباينا مهه أو من أعراضه مما كاان محماولا علياه 

بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه 

416؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت
ما أن كالطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده و ذلك لأن •

ه إلا لا وجاود لاكالملكية و الغصبية و نحوهما الهرضي
اع فاي فالفرد أو منشأ الانتازبمهنى وجود منشإ انتزاعه

ء آخار الخارج هو عين ماا رتاب علياه الأثار لا شاي
*وهمفاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما ت

فاي الأمار الساادن مان ( ره)المتوهم هاو الشاي  * •
تنبيهااات الاستصااحاد عناا   ولااه لا فاار  فااي 

.384/ ال  فراع  الاصول-الأمرالهادي
•

416؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت
ب علياه و كذا لا تفاوت في الأثرالمستصحب أو المترتا•

و بها  بين أن يكون مجهولا شرعا بنفساه كاالتكلي 
جزعية و أنحاء الوض  أو بمنشإ انتزاعه كبه  أنحاعه كال
ل شارعا الشرطية و المانهية فإنه أيضا مما تناله ي  الجه

منشإ و يكون أمره بي  الشارع وضها و رفها و لو بوض 
.انتزاعه و رفهه

417: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت
ب و لا وجه لاعتبار أن يكاون المترتاب أو المستصاح•

الشار  مجهولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاد
ماا ربماا أو المان  لترتيب الشرطية أو المانهية بمثبات ك

ن الآثار بتخيل أن الشرطية أو المانهية ليست م*توهم
.الشرعية بل من الأمور الانتزاعية فافهم

فااي القااول الساااب  فااي ( ره)المتااوهم هااو الشااي  *•
  فراع  الاستصحاد، عن   وله أن الثاني مفهوم منتزع ال

.351/ الاصول
417: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت
ن أن و كذا لا تفاوت فاي المستصاحب أو المترتاب باي•

أن يكون ثبوت الأثر و وجوده أو نفيه و ع مه ضارور 
م على أمر نفيه بي  الشارع ك ثبوته و ع م إطلا  الحك

ها  ع مه غير ضاعر إذ ليس هناك ما دل على اعتباره ب
  ه برفههاا ص   نق  اليقين بالشك برف  الي  عنه كص

من طرف ثبوته كما هو واضح 

417: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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موارد ليست من الأصل المثبت
حاد فلا وجه للإشكال في الاست لال على الباراء  باستصا•

*رساالةالبراء  من التكلي  و ع م المن  عن الفهل بما في ال
من أن ع م استحقا  الهقاد في الآخر  لايس مان اللاوا م

ن غيار المجهولة الشرعية فإن ع م استحقا  الهقوبة و إن كا
مجهاول إلا أنااه لا ظاجااة إلااى ترتيااب أثاار مجهااول فااي 

ناه استصحاد ع م المن  و ترتب عا م الاساتحقا  ما  كو
من  و عقليا على استصحابه إنما هو لكونه لا م مطلق ع م ال

حاد البراء  هذا مفاد كلام الشي  في التمسّك باستص* . لو في الةاهر فتأمل
.204/ في ادلة اصل البراء ، فراع  الاصول

417: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
لاّي الأمر الراب  انّه إذا كان الامر مرتباً على عناوان الك]•

[فهذا الهنوان تار ً يكون ذاتياً و اخرى عرضياً
: راج  الكفاية( 1)) ذكر المحقّق الخراساني : الأمر الراب •

إذا انّه( : بحسب طبهة المشكيني330-329، ص 2ج 
ر ً كان الامر مرتباً على عنوان الكلّاي فهاذا الهناوان تاا
و يكون ذاتياً كهناوان اننساان، و اخارى عرضاياً بنحا

المحمول بالضميمة، 

466؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
ارج بذلك ما يكون بإ اعه فاي الخا( رظمه الله)و يقص  •

كون ء  اع  على ذات المهنون كهنوان الأسود الذي يشي
قصا  بإ اعه السواد، و ثالثة بنحو الخارج المحماول، و ي
خاارج بذلك الهنوان الانتزاعي الذي ليس بإ اعه فاي ال

.و ء  اع  على ذات الموصوف و المهنون، كهنوان فشي

466؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



14

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
أمّا في القسم الأوّل و هاو الهنااوين الذاتياة فقا  ذكار•

يب أثار أنّه لا بأن باستصحاد الفرد و ترت(: رظمه الله)
وان و الهنوان؛ لأنّ الواسطة في المقام التي هي ذلك الهنا

هو عنوان اننسان مثلًا لا تضرّ به  ماا كاان روظهاا و 
.جوهرها في الخارج ليس إلّا الفرد

466؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



15

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
إنّ: يمكن أن يهمّام، باأن يقاال( رظمه الله)إنّ كلامه : أ ول•

ذلك يشامل كالّ الأ ساام الثلاثاة، فيجاري فاي جميههاا 
سبه، ففاي استصحاد الفرد نثبات أثر الهنوان، إلّا أنّ كلًّا بح

عنااوان اننسااان يستصااحب فاارد اننسااان، و فااي عنااوان 
إنّ يستصحب فرد الأسود بما هو أساود، فا-أيضاً-الأسود

ي لا الاسود بما هو أسود ذاتا: هذا الهنوان بالنسبة لفرده، أي
رد مان يستصحب هذا الف-أيضاً-محالة، و في عنوان الفو 

.*يهالفو  بما هو كذلك، فإنّ هذا الهنوان ذاتي بالنسبة إل
466؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
كون الأسود ذاتي للسواد كما أن الفوو  ذاتوي للفوةيوة ل*•

ء ذي الأسود للشيء ذي السواد عرضي كما أن الفو  للشي
محقو  الفوةية عرضي فهذا البيان ليس تعميماً لموا ذكوره ال
مهودي .)الخراساني بل بيان لبعض مصوادي  الوذاتي فملمول

(الهادوي الطهراني

466؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
(و على أي ظال، فق  اعتار  علياه السايّ  الاساتاذ •

، و ال راساات ج 171ص 3ج : راج  مصباح الاصول
بأنّ جريان الاستصحاد هنا ليس(. 170-169ص 4

د من باد الاستثناء من  اع   ع م ظجّيّاة الاستصاحا
المثبت، و إنّما هاو خاارج عان الاستصاحاد المثبات 

موضوعاً، 

466؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



18

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
اين فإنّ الهنوان الكلّي إن لوظظ بمهناه الاسمي فهاو مبا•

نّ للفاارد، و يااأتي إشااكال الاستصااحاد المثباات، لكاا
مية، بال الأظكام داعماً تتهلّق بالهناوين لا بمهانيها الاسا

ليهاا، بما هي مرآ ، و بما هي فانية في الفرد و منطبقة ع
.فرد باستصحاد ال-لا محالة-فتثبت تلك الأظكام

466؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
( رظماه الله)الةاهر أنّ مقصود المحقّق الخراساني : أ ول•

أيضاً كان هو هاذا المطلاب، لا دعاوى الاساتثناء مان 
.الأصل المثبت

و على أيّ ظاال، فكالّ هاذه الكلماات لا تخلاو مان •
.تشويش

467: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
: قالأن ي: و تحقيق الحال بنحو يخرج من التشويش هو•

اء ما ذا يقص  باستصحاد الفارد  هال يقصا  باه إجار
الاستصحاد فاي الفارد الخاارجي الاذي لا يمكان أن 

ك ي رك أو يقص  به إجراؤه في المفهوم الذهني الما ر
و المضيّق إلى درجة لا تنطبق إلّا على فرد واظا ، و ها

المفهوم الذي يهبّر عنه بكلمة  ي  و نحوها 

467: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
اد، إنّه لا يجاري فياه الاستصاح: فإن  ص  الأوّل  لنا•

فإنّااه لاايس هااو مصاابّ اليقااين و الشااكّ، و الأظكااام 
.  الشرعية، و إنّما مصبّ الجمي  هي المفاهيم الذهنية

467: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
باً من إنّ هذا المفهوم هل يفتر  مركّ: و ان  ص  الثاني  لنا•

ياب مجموعة مفاهيم منها ذاك الهنوان الهام الذي يقصا  ترت
ر  عان آثاره كما لو استصحبنا مفهوم  ي  الذي هو مثلًا عبا

أو ... اننسان الذي طوله كذا و عرضاه كاذا و لوناه كاذا و 
نّما يفتر  ع م دخول ذاك الهنوان الهام في هذا المفهوم و إ

ذاك الهنوان و هاذا المفهاوم مفهوماان فاي عار  واظا ، 
لًاا ء واظ ، كما لو كاان المستصاحب مثمتصاد ان على شي

أظا  عنوان المولود في الساعة الفلانية، و هذا المفهوم ليس
أجزاعه عنوان اننسان 

467: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
فإن  ص  الثاني فهذا مان أوضاح أنحااء الاستصاحاد•

ياب آثاار المثبت، و كي  يمكن استصحاد مفهوم و ترت
ء واظ  مفهوم آخر بمجرّد أنّهما متصاد ان على شي

467: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
صاحب و إن  ص  الأوّل فهذا الهنوان الهامّ بنفسه    است•

ه لا محالة، في ضمن استصحاد الفرد فتترتّب عليه آثار
ر  و با ي المفاهيم المنضمّة إلى هذا الهنوان الهامّ لو ف

أنّه كاان لهاا أثار صاحّ استصاحاد الفارد الاذي هاو 
د استصحاد لمجموعة هذه المفاهيم، و إلّاا فاستصاحا

تلك المفاهيم المنضمّة لا مهناى لاه و هاذا مهنااه أنّاه 
.عن عذ يجري استصحاد ذاك الهنوان الهامّ فحسب

467: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
( رظماه الله)و أمّا فاي القسام الثااني و الثالا  فاذكر •

إنّاه لا : التفصيل بينهما، ففي المحماول بالضاميمة  اال
الفارد، تثبت آثار هذا الهنوان الهرضي باستصحاد ذات

و فإنّ هذا الهنوان ما بإ اعه في الخارج غير ذات الفارد
حاد أمر  اع  عليه، و هذا الأمر الزاع  لا يثبات باستصا

.  ذات الفرد

467: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
الخارج المحمول مان  بيال عناوان الازوج و و أمّا في•

على ما يمثّلُ به ظيا  يارى أنّهماا مان  بيال)الملك 
د فاالا بااأن بترتيااب الآثااار بمجاارّ( عنااوان الفو يااة

ة أو استصحاد ذات الشخص المتصا  بصافة الزوجيا
الملك مثلًا؛ و ذلك لأنّ هذا الهنوان ليس لاه ماا باإ اء 

ت ء الذي  ا  ثبافي الخارج ظقيقة ع ا نفس هذا الشي
.بالاستصحاد

468: ، ص5مباحث الأصول، ج
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
ارج أورد على ذلك السيّ  الاستاذ بأنّ هذا الهنوان الخو •

ب و المحمول يكون على أيّ ظال واسطة بين المستصح
حاد الأثر المطلود، فيكون الاستصحاد مان الاستصا

.المثبت، و لا يجري

468: ، ص5مباحث الأصول، ج



28

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
( رظماه الله)الةاهر من عبار  المحقّق الخراساني : أ ول•

ص )اعلفي الكفاية و الصريح فاي تهليقتاه علاى الرسا
(رتي، بحسب طبهة منشورات مكتباة بصاي214-514

-هااهو أنّه يقص  الاستةهار من دليل تلاك الآثاار كون
حب، ء المستصامترتّباة علاى ذات الشاي-في الحقيقة

شار  فأظكام الزوجية مثلًا مترتّبة على ذات الشخص ب
ي، كونه    عقَ  على امرأ  لا على هذا الهنوان الاعتباار

و هو الزوجية؛ 
468: ، ص5مباحث الأصول، ج



29

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
ذلك بنكتة أنّ هذا الهناوان لايس لاه ماا باإ اء فاي و •

ء، فإمّاا ببرهاان عقلاي أوالخارج  اع  على ذات الشي
ا فاي بالارتكا  الهرفي يكون غيار  ابال لكوناه دخيلًا

.الحكم

468: ، ص5مباحث الأصول، ج



30

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
لنكتة، و فينبغي النقاش م  صاظب الكفاية في هذه اإذن •

هي أنّه هل هذا الهنوان الانتزاعي دخيل في الحكام، أو
لا 

  يمكن أن يتصوّر ع م دخله فاي الحكام بأظا: فنقول•
:تقريبين

468: ، ص5مباحث الأصول، ج



31

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
القط  الخارجي به م دخل مثل هذا الهناوان فاي: الأوّل•

ال، و الحكم، لأنّه ليس إلّا مجرّد اعتبار و افترا  و خي
.لا مهنى لفر  دخله في الحكم

468: ، ص5مباحث الأصول، ج



32

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
أنّ الفر  و الاعتبار إن كان عباار  عان خياال: و فيه•

ناه أن يتخيّله اننسان و يفترضه متاى ماا اراد، و بإمكا
ة فو  يفتر  عكسه، و ذلك كأن يفتر  أنّ هذه الغرف
لحكام المري ، فالاعتبار بهذا المهنى ليس دخيلًاا فاي ا

. الشرعي  طهاً

468: ، ص5مباحث الأصول، ج



33

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
ن و أمّا إذا كان الاعتبار عبار  عن ذاك الاعتبار الذي يكاو•

ري أن مفروضاً على الهقل البشري، و لا يمكن للهقال البشا
يتخلّى عنه، و ذلك من  بيل اعتباار أنّ هاذا فاو  ذاك، و
هذا هو القسم المبحوث عنه هنا، فاالقط  بها م دخلاه فاي
الحكم ممنوع ج ّاً، خصوصاً بناءً على مبناناا مان أنّ هاذه 
الامور لها وا   موضوعي خارج ظ ود الذهن، و إلّا فلما ذا 

ارات، و الاعتبيكون الهقل البشري مضطراً إلى الخضوع لهذه
!لا يمكنه رفضها كالقسم الأوّل من الاعتبارات 

468: ، ص5مباحث الأصول، ج



34

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
أنّ الارتكا  الهرفي ياأبى عان دخال: دعوى: و الثاني•

.ممثل هذه الهناوين كالفو ية و التحتية في الحك

469: ، ص5مباحث الأصول، ج



35

إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
إلّاا أنّ الارتكا  الهرفي لا مهنى نباعه عن ذلاك: و فيه•

إذا كان الهرف يرى أنّ هذه الهناوين أوهام و خياالات، 
و لا وا   لها، في ظين أنّناا ظتّاى لاو فرضانا أنّ هاذه 

الات الهناوين بال  ّة الفلسفية ليست إلّاا أوهامااً و خيا
ر  فالهرف بسذاجته يراها اموراً وا هية، فلا مهناى لفا

إباء الارتكا  الهرفي عن دخل مثال هاذه الاماور فاي 
.الحكم
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
فاي ( رظمه الله)أنّ كلام المحقّق الخراساني : فق  تحصّل•

ي الأمثلة المقام في غير محلّه، و به  هذا ينبغي التكلّم ف
ام، فاي المقا( رظمه الله)التي ذكرها المحقّق الخراساني 

وص لنرى مو فنا منها في جريان الاستصحاد في خصا
يتحصاّل مان مجماوع : فنقاول. تلك الأمثلة و ع ماه

ل عا ّ  كلماته في الكفاية و فاي تهليقتاه علاى الرسااع
.أمثلة
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
صاحاد الزوجية، فترتيب آثار الزوجيّة بمجرّد است: منها•

ه رظما)ظيا  ذات الزوج يكون عن  المحقق الخراساني 
أنّه إذا تهويلًا على الأصل المثبت لو لا ما نقّحه من( الله

كان الهنوان مجارّد أمار اعتبااري فالا باأن بجرياان 
.الاستصحاد
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
ياة أنّ هذا الكلام في غير محلّه؛ فاإنّ الزوج: و التحقيق•

و إنّماا ليست من الامور الانتزاعية، و من  بيل الفو ية،
ا هي بنفسها ظكم شرعي موضوعه ذات الشخص، و هذ

اد الحكم الشرعي با وره موضاوع لآثاار، فباستصاح
اجاة ظياته تترتّب كلّ تلك الآثار على القاعا   بالا ظ

.في المقام( رظمه الله)إلى ما ذكره 
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
لقهرية و لنفتر  هنا خصوص الملكية ا)الملكية : و منها•

(.كالمالكية الحاصلة بانرث
إنّ في غير محلّاه؛ فا-أيضاً-أنّ هذا المثال: و التحقيق•

ظيّاً، الملكية ظكم شرعي مترتّب على بقاء ذات المالك
يثبات و يترتّب عليها آثار اخرى، و باستصحاد الحيا 

.كلّ الآثار بلا أيّ إشكال
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
يّة في ما جاء في تهليقته على الرساعل من الملك: و منها•

  لا باد الو  ، و لهلّه يقص  كُلَّ ملكياة جااءت بالهقا
أنّ ترتّاب : هناا( رظماه الله) هراً، كانرث، و  ا  ذَكَارَ 

الملكيااة علااى هااذا الشااخص يكااون بواسااطة عنااوان 
لا مساألة أنّ المو وف عليه، فنبتلي بإشكال المثبتية لو

.جالهنوان اعتباري صرف، ليس له ما بإ اء في الخار
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
-اًأيضا-و هذا الكلام في غير محلّه؛ فإنّ هذه الملكياة•

ان ال ليل كالملكية القهرية ظكم تترتّب رأساً بحسب لس
على ظيا  هذا الشخص، من دون توسيط هاذا الهناوان 

نهام، صا ور الو ا . للسان الا ليلفي الةاهر الأوّلي
.شر  في هذه الملكية، و المفرو  القط  بص وره
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
و و الوجه في ما  لنا من أنّ الموضوع بحسب ال ليل ها•

لاذي ا-نفس ظيا  الشخص لا عنوان كونه مو وفاً عليه
فاار  كونااه عنواناااً يمتاا ّ بامتاا اد ظياتااه، و ينتهااي

ية  ا  هو أنّ دليل صحّة الو   و ترتّب الملك-بانتهاعها
، و دلّ على ذلك بلسان إمضاء الشارع لتمليك الوا ا 

ماان المهلااوم أنّ موضااوع تمليااك الوا اا  هااو نفااس 
 هذا الشخص، لا عنوان كونه مو وفاً عليه و مملّكاً، فإنّ

.الهنوان في طول الو  
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
رتّاب علاى ثمّ لو تنزّلنا و فرضنا أن الملكية الشرعية تت•

ا عنوان المو وف عليه الذي جهله الوا   لم   ظيا  هاذ
حاد إنّه بانمكان إجراء الاستص: الشخص لا أكثر،  لنا

ل في نفس عنوان كونه مو وفاً علياه و مملّكااً مان  با
الوا   بنااءً علاى ماا اخترنااه فاي بااد استصاحاد 
الأظكام من أنّ نفس الجهل يلحظ له ظ وث و بقااء، و

هاذا بالنةر إليه بالحمل الأؤّلي، و ليس المجهول إلّا هو
.  الجهل بهذا النةر
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
و أمّا بناءً على ما يقال من أنّ الجهل ليس له ظا وث و•

بقاااء، و إنّمااا يستصااحب المجهااول، فاالا يجااري هنااا 
ا ا ؛ استصحاد كونه مو وفاً عليه و مملَّكاً من  بل الو

إذ جهل الوا   ليس له ظ وث و بقاء، و مجهوله لايس
ا  موضوعاً للملكية الشرعية، و إنّما موضوعه جهل الو

.
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
ب النذر، فلو نذر التص ّ  ما دام ابنه ظيّااً فوجا: منهاو •

ناذوراً، التص   يترتّب على ظيا  ابناه بواساطة كوناه م
  إلّا فأيضاً لا يجري الاستصحاد بحسب مذا  الآخون

ن باعتبار ما نقَّحه من ع م الاعت اد بمثال هاذه الهنااوي
.الاعتبارية
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
ا    اتّضح ظال ذلك ممّا سبق، و هو أنّه إن جهلن: أ ول•

إنّ النذر ظيثية تهليليّاة فالا موضاوع لهاذا الكالام؛ فا
موضااوع الحكاام هااو نفااس ظيااا  الولاا  الثابتااة 

كام بالاستصحاد، و أصل النذر الذي هو شر  في الح
مقطوع الحصول 
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 
يال كما هو الةااهر مان دل)إن جهلناه ظيثية تقيي ية و •

ال وجود الوفاء بالنذر، خلافاً لما اساتةهرناه فاي المثا
لا -يكون(فِ بنذرك)السابق بالنسبة للو  ، فإنّ دليل 

ظاهراً في كون الموضوع هو النذر، و ليس مان-محالة
نفس  بيل دليل إمضاء الو   الةاهر في كون موضوعه

جهال فهن عذ نجري استصحاد نفس ال( موضوع الو  
تصوّر النذري الصادر من  بل الناذر، بناءً على مبنانا من

.  الح وث و البقاء الهرفي في نفس الجهل
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إذا كان الامر مرتباً على عنوان الكلّي 

جهال و بما أنّنا شاكّون في مشمولية الزمان المتأخر ل( 1•
.بتيةالوا   فاستصحاد الحيا  مبتلى بإشكال المث
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